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 )هـ1434الصادر في العام  1236القرار رقم (

 هـ1430ض( لعام /1053في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 11/2/1434 الموافقالاثنين  في يوم

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) ،ـه6/6/1432

إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة 

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

على قرار  (المصلحة) زكاة والدخلمصلحة المن  الاستئناف المقدموقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في  ،هـ15/1/1425

شركة على مصلحة الأجرته  الذي الضريبي بشأن الربطهـ 1430( لعام 11رقم ) الأولىالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض لجنة

  .م2003م حتى 2001من  للأعوام )المكلف()أ(

 ....المكلفكما مثل  ...،و...و... :كل منهـ 25/2/1431 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم  ,المصلحةمن  ةالاستئناف المقدم ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

اب رقم هـ بموجب الخط1430( لعام 11بنسخة من قرارها رقم ) المصلحة الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية لاعتراضا أخطرت لجنة

 المصلحة توقدم هـ5/7/1430( وتاريخ 17705وتم استلامه من قبل المصلحة وقيد لديها برقم ) ،هـ29/6/1430( وتاريخ 451/1)

من الناحية  مقبولا   المصلحةهـ , وبذلك يكون الاستئناف المقدم من 3/8/1430وتاريخ  (241وقيد لدى هذه اللجنة برقم ) ااستئنافه

 ا.الشروط المنصوص عليها نظام   امستوفي   ،الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية

 :الناحية الموضوعية

  الناحية الشكلية أمام اللجنة الإبتدائية :البند الأول

( بقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية لتقديمه خلال المهلة النظامية ومن ذي بتدائية في البند )أولا  قضى قرار اللجنة الا

  .صفة

استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه بالإضافة إلى ما سبق بيانه للجنة الابتدائية تؤكد المصلحة على أن الاعتراض 

هـ بحجة أنه غير 1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )23للمادة ) اناحية الشكلية وفق  المقدم من المكلف غير مقبول من ال

 .مسبب

خطابها المصلحة في  نأبهـ تضمنت الإفادة 25/2/1431وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة قدم مذكرة مؤرخة في 

ــ فرع المملكة العربية  )أ(اعتراض شركة  نأبتدائية بش( المرسل للجنة الا29/1/2008هـ )20/1/1429( بتاريخ 7/417/4رقم )

 .شركة من الناحية الشكليةالقبلت اعتراض  بأنها أفادت ،م2003إلى  م2001 من سنواتللالسعودية 
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أن المصلحة قبلت الاعتراض المقدم  المكلف وفي ضوء ذلك يرى ،المذكور أعلاهنسخة من خطاب المصلحة  المكلفوقدم 

أمام اللجنة الابتدائية أو  سوء لا يجوز لها إثارة هذا الموضوع وبالتالي ،لابتدائية من الناحية الشكلية بدون أي تحفظإلى اللجنة ا

لكة فرع المم ــ )أ(دون الإخلال بالمواقف المذكورة أعلاه فيما يتعلق بحجج المصلحة بأن شركة وأضاف  ،اللجنة الاستئنافية

 ،م2002و  م2001في اعتراضها للعامين  الإيراداتباب ولم تقدم المستندات المؤيدة لفروق أس العربية السعودية لم توضح أي

اللجنة أنها قد ذكرت في اعتراضها وبشكل واضح أنها قد صرحت عن  إفادةفرع المملكة العربية السعودية تود  ــ )أ(ن شركة إف

ولذا  ،لمبدأ الاستحقاق المحاسبي اوفق   م2003 إلى م2001نوات النهائية للس وإقراراتهافي قوائمها المالية المدققة  إيراداتها

فرع المملكة العربية السعودية  ــ )أ(كما أن شركة  ،على أساس تأكيد دفعات العميل لا مبرر له للإيرادات إضافيةن أي زيادة إف

صافي ربح  إلىغير المصرح عنه  دالإيرا إضافةومطابقات تؤيد وجهة نظرها بشأن  إضافيةقدمت أثناء جلسة الاستماع حقائق 

كما طلبت اللجنة الابتدائية الرد على  ،اللجنة الابتدائية إلىالمقدم  (09-2744)خطاب رقم الوذلك ب م2002و  م2001العامين 

رد على هذه الملاحظات تم الوقد  ،ملاحظات المصلحة من الناحية الشكلية والتي أثارتها المصلحة خلال جلسة الاستماع

 .(09-2882)طاب رقم خالب

فرع  – )أ(فرع المملكة العربية السعودية تختلف تماما مع وجهة نظر المصلحة بأن شركة  ــ )أ(ن شركة إبناء على ذلك فو

 (23)المادة  وذكر المكلف أن ،المملكة العربية السعودية لم تعط أية مبررات مقنعة ولم تقدم مستندات كافية لتأييد موقفها

تنص على رفض الاعتراض من الناحية الشكلية فقط في حالة عدم  (340)تنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم من اللائحة ال

فرع  ــ )أ(شركة أن  :قائلا   وأضاف ،من استلام الربط النهائي( ايوم   30تقديمه من طرف ذي صفة في الموعد المحدد )أي خلال 

بموجب خطاب  م2003 إلى 2001ديسمبر  31ئي للسنوات المنتهية في الربط النها استلمت المملكة العربية السعودية

ا هفرع المملكة العربية السعودية اعتراض ــ )أ(قدمت شركة و ،(4/8/2007هـ )21/7/1428المؤرخ في  (4190/12)المصلحة رقم 

مما يعني أن تاريخ تقديم  ،(م2/9/2007هـ )20/8/1428بتاريخ  (07-2924)رقم  بالخطابعلى الربوط النهائية المذكورة أعلاه 

مطالبة  يرى أنالحقائق المذكورة أعلاه  وفي ضوء ،من اللائحة التنفيذية (23)يقع ضمن المهلة المحددة بالمادة  الاعتراض

فرع المملكة  ــ )أ(شركة رر ولا يستند الى أساس من النظام ذلك أن عتراض من الناحية الشكلية ليس له مبلاالمصلحة برفض ا

من اللائحة التنفيذية في تقديم اعتراضها على الربط النهائي  (23)ربية السعودية قد تقيدت بصورة سليمة بأحكام المادة الع

وحسبما قبلته لجنة الاعتراض  (7/417/4)حسبما تم تأكيده أيضا في خطاب المصلحة رقم  ،م2003 إلى م2001 من للسنوات

أن اللجنة ب اجازم   اعتقاد  افرع المملكة العربية السعودية  ــ )أ(شركة  وتعتقد ،هـ1430نة لس (11)الابتدائية الأولى في قرارها رقم 

فرع المملكة العربية السعودية من الناحية الشكلية وقبول  ــ )أ(سوف ترفض ما احتجت به المصلحة لرفض اعتراض شركة 

 .لحيثيات الواردة فيهل االاعتراض وفق  

  :رأي اللجنة

جنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع الل

في حين  ،بيالمصلحة رفض اعتراض الشركة من الناحية الشكلية كونه مقدم دون تسبمحور الاستئناف يكمن في طلب 

من الناحية م 2003م حتى 2001على الربط الضريبي للأعوام من بقبول اعتراضه  الابتدائييتمسك المكلف بما قضى به القرار 

 الموضحةهـ 20/1/1429( وتاريخ 7/417/4الشكلية باعتبار أن المصلحة في مذكرتها المرفوعة للجنة الابتدائية بخطابها رقم )

ـــارة هذا الموضوع مرة أخرى ثلها إبقبول الاعتراض من الناحية الشكلية وبالتالي لا يجوز الابتدائية بلغت اللجنة أوجهة نظرها ل

 .سواء أمام اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية

هـ والذي 20/1/1429( وتاريخ 7/417/4رقم ) للجنة الابتدائية ةالمرسل من المصلح خطابالوبعد الدراسة وإطلاع اللجنة على 

م تبين 2003م حتى 2001الربط الضريبي للسنوات من  يوضح وجهة نظر المصلحة في بنود الاعتراض المقدم من المكلف على
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الناحية الشكلية وبناء عليه ترى اللجنة رفض استئناف المصلحة بطلبها أنه ينص صراحة على قبول المصلحة اعتراض المكلف من 

 .رفض الاعتراض من الناحية الشكلية وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 م2002م و2001الإيرادات لعامي  :البند الثاني

  .م2002م و 2001( بتأييد وجهة نظر المكلف بشأن الإيرادات التي لم يصرح عنها لعامي 1/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

ء أن ما جابالمصلحة دفعت أن  الإشارة إلى الابتدائي تضمنتالقرار  حيثيات ناستأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أ

" هي تواريخ دفع هذه المبالغ للمكلف والتي ليس بالضرورة تخص الأعوام التي )ب("شركة  المتعاقد معها جهة الفي خطاب 

  الميداني عمال الفحصأذُكر في محضر  وقد ,جانبه الصوابقد  ةمن قبل اللجن وترى المصلحة أن هذا الاستنباط ،دفعت فيها

لقيم العقود وأسمائها وأرقامها المصرح عنها في بيان  العمل )جهة التعاقد( طبق  صاحب ا بمخاطبة أن المصلحة سوف تقوم

 ،للعمل الفعلي المنفذ امتابعة العقود لكل عام من الأعوام الثلاثة وذلك بطلب المستحق للشركة عن كل عام على حدة طبق  

قيود اليومية أو الفواتير أو البيانات أو  تقديم المكلفولم تشر إلى  في قرارها حيثيات بهذا الشأن لم تذكر أي اللجنة الابتدائيةو

والتعليق قدمتها لأخذ رأيها  قد كما أن اللجنة لم تزود المصلحة بأي مستندات إذا كانت الشركة المستندات التي وعد بها,

أنه بعد  ،هـ9/3/1431( وتاريخ 505اللجنة برقم ) هذه المصلحة بخطابهم المقيد لدى ثلووأضاف مم ،عليها من قبل المصلحة

 :بالاتي خلال جلسة مناقشة الاستئناف نفيد المكلفالمذكرة المقدمة من  الاطلاع على

صور لبيانات غير واضحة ولا تأخذ  عبارة عنما تم تقديمه  ترى المصلحة أن ,)ج(دفعات شركة  بالنسبة للتأكيد المقدم بخصوص -1

 اساس  أ لتكونيمكن الوصول من خلالها إلى أي نتيجة يمكن الاعتماد عليها جهة التعاقد ولا  قبل صفة الرسمية ولم تختم منال

 .الإيراداتلاحتساب 

 تضمنكد المصلحة أن خطاب جهة التعاقد ؤالمكلف من أن المصلحة اعتمدت على خطاب جهة التعاقد فت ذكرهبالنسبة لما  -2

المبالغ  ولا تمثلهي الإيرادات الحقيقية للشركة  دوتعتم دفعها أو لم تدفع هل ض النظر غتعني المستحقة بوالمقيدة المبالغ 

المصلحة  خطابأن  كما ،المتعاقد معهايضاح ذلك في خطاب الجهة إتم يللو كانت هذه المبالغ مدفوعة والمدفوعة 

الشركة عن القيمة النهائية التي استحقتها  تضمن استفسار المصلحةهـ 8/5/1426( في 2580/12رقم )بالموجهة لجهة التعاقد 

 .للشركة الضريبية الإقراراتالتصريح عنها في  وكان ينبغي سواء تم دفعها أو لم يتم دفعها مما يؤكد أن هذه المبالغ مستحقة

 :كما يلي إليهاأنه تم التوصيل بأفادت المصلحة وصول لفرق الإيرادات غير المصرح عنها الكيفية بالنسبة ل -3

 المجموع م2003 م2002 م2001 رقم العقد

97 AD 786 HQ 35/2.324.481 34/51.695 -- 69/2.376.176 

01 AD 121 HQ -- 29/2.024.871 10/1.557.139 39/3.582.010 

01 AD 209 HQ -- 51/633.069 76/4.309.696 27/4.942.766 

99 AD 975 HQ 49/2.987.191 71/3.869.481 -- 20/6.856.673 

02 AD 219 HQ -- -- 58/3.079.039 58/3.079.039 

97 AD 261 HQ -- -- 18/1.797.183 18/1.797.183 
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 21/22.633.849 52/10.743.058 85/6.579.177 84/5.311.672 المجموع

 -- 40.286.469 24.671.692 19.918.773 ريالا  ما يعادلها بال

الإيرادات المصرح عنها في 

 الإقرار
18.243.105 21.907.388 41.899.272 -- 

فرق الايراد غير المصرح عنه 

 )يضاف للوعاء(
1.675.688 2.764.304 -- -- 

رقم ب  )ب(المرسل لشركة  تتمثل في صورة من خطاب المصلحةووقدم ممثلو المصلحة المستندات التي طلبتها اللجنة 

من خطاب شركة  ةصور ،م2002م و 2001هـ للاستفسار عن الإيرادات المستحقة للشركة عن عامي 8/5/1427( في 2580/12)

عمال الفحص الميداني أصورة من محضر  ،داتايرلإمصلحة بخصوص استفسارات اللاالجوابي هـ 25/5/1427المؤرخ في  )ب(

صورة من القوائم المالية والإقرارات الضريبية  ،م2003م في 2001الذي أجرته المصلحة على حسابات المكلف للأعوام من 

 .م2003م حتى 2001للأعوام من 

تمسك  )أ(بأن شركة فادة هـ تضمنت الإ25/2/1431ة مؤرخة في وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة قدم مذكر

صاحب  وأن ،بالإيرادا مع المبدأ المحاسبي "مقابلة التكاليف دفاترها المحاسبية وفقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تمشي  

 في لم تأخذ المصلحة وذكر أن ،م2002م و 2001 عاميلشركة خلال لللمصلحة المبالغ التي دفعها  أكد ()ج(المشروع )شركة 

 قامت المصلحةوأن  ،أكدت تاريخ الدفع وليس الفترة أو السنة التي تم الحصول على الخدمات خلالها )ج(الاعتبار أن شركة 

مبلغ بفي ربطها  الفرق وأضافت )ج(المبالغ التي دفعتها شركة  الضريبية وبين الإقراراتفي المصرح عنها  الإيراداتبين بمقارنة 

يرادات غير إم على التوالي باعتبارها 2002م و 2001الى الربح الخاضع للضريبة للعامين  ريالا  ( 2.764.304ومبلغ ) ريالا  ( 1.675.688)

مصرح عنها بالرغم من أن ذلك ناتج عن الفرق في التوقيت بين السنوات التي تم فيها التصريح عن الايراد وتلك التي تم فيها 

 :م على النحو التالي2002م و 2001اد المضاف الى وعاء الضريبة للعامين تم احتساب فرق الايروذكر أنه  ،تحصيل النقدية

في  كإيراد اقد تم التصريح عنه م2002و  م2001في العامين  )ج(أن جزءا من المدفوعات التي أكدتها شركة  وذكر

 أيدت بتدائية لاااللجنة  وذكر أن ،على التوالي( م2001و  م2000شركة للسنوات السابقة )أي لالنهائي ل والإقرارالقوائم المالية 

 :الذي نص علىالجزء ذي العلاقة من القرار الابتدائي  وأورد )أ(،شركة 

اتضح أن المكلف  م2002و  م2001"بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين حول الايرادات التي لم يصرح عنها لعامي 

كإيرادات في الأعوام التي تخصها وهي عامي  لأساس الاستحقاق وأن هذه المبالغ تم التصريح عنها ايقوم بتسجيل ايراداته وفق  

( هي تواريخ دفع هذه المبالغ للمكلف والتي )ب(وأن ما دفعت به المصلحة بأن خطاب جهة التعاقد )شركة  ،م2001و  م2000

 .ليس بالضرورة تخص الأعوام التي دفعت فيها مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف"

 21.907.388 18.243.105 .النهائي والقوائم المالية الإقرارفي  )أ(صرح عنه من قبل الايراد الم

 24.671.692  19.918.793 )ج(دفعات المؤكدة من قبل شركة ال :ناقصا

 2.764.34  1.675.688 .المصلحة الى الوعاء الضريبي الايراد غير المصرح عنه المضاف من قبل
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بأن أفاد المكلف هـ 1430لعام  (11)حول قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الأولى رقم  من ملاحظات لحةالمصا ذكرته موبالنسبة ل

النهائية على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي وليس على أساس  وإقراراتهاقوائمها المالية المدققة  بإعدادالشركة تقوم 

 وإقراراتهالتكاليف المقابلة لها في قوائمها المالية المدققة وبناء على ذلك صرحت بشكل صحيح عن ايراداتها وا ،الدفعات

 ،(بالإيراداتالنهائية للسنوات المذكورة أعلاه وفقا لسياساتها المحاسبية وبما يتمشى مع المبدأ لمحاسبي )مقابلة التكاليف 

فرع المملكة  ــ )أ(لى شركة ( قد أكد للمصلحة المبالغ التي دفعها ا)ج(ن صاحب المشروع )شركة إوعلى العكس من ذلك ف

المصرح عنها في )أ( شركة  لإيراداتمقارنة المصلحة  أن المكلف يرىوبالتالي  ،م2002و  م2001العربية السعودية خلال العامين 

القائم على أساس الدفعات  )ج(النهائية والمعدة على أساس مبدأ الاستحقاق مع تأكيد شركة  والإقراراتالقوائم المالية 

للسنة المنتهية في  )ج(تأكيد دفعات شركة م فإن 2002وأضاف المكلف بالنسبة لسنة  ،وغير عادلة رنة لا أساس لهامقا

قد تم التصريح عنها كإيراد في القوائم و ريالا   (2.062.616) بما يعادل دولار (550.031)يتضمن فواتير تبلغ قيمتها  م31/12/2002

)السنة  م2002خلال عام  )ج(ولكن بما أنه تم تسديد هذه الفواتير من قبل شركة   م2001النهائي عن سنة  والإقرارالمالية 

من  انسخ   وتعزيز لوجهة نظره قدمم 2002تأكيد الدفعات الخاص بسنة  يهذه الايرادات ف )ج(التالية( فقد أدرجت شركة 

 :المستندات التالية

 .م2002و  م2001للعامين  )ج(تأكيد دفعات شركة  أ(

 م2002لسنة  )ج(والتي أدرجت في تأكيد دفعات شركة  ريالا   (2.062.616) بما يعادل  دولار (550.031)ائمة بالفواتير البالغة ق ب(

 .م2001فرع المملكة العربية السعودية لسنة  ــ )أ(في الاقرار النهائي لشركة  كإيراداتوتم التصريح عنها 

 بما يعادلدولار  (550.031)والتي تتضمن فواتير قيمتها  م31/12/2001منتهية في حسب الفواتير للسنة ال بالإيراداتقائمة  ج(

 .ريالا   (2.062.616)

 ريالا   (2.062.616)بما يعادلدولار  (550.031)قد صرحت عن ايرادات بمبلغ  الشركةأن  يتضح ةالماليمن مقارنة القوائم  وذكر أنه

فإن أيدت اللجنة موقف المصلحة  حالوفي  ،م2002أضافتها مرة أخرى لأرباح عام  والمصلحة م2001قرارها الضريبي لسنة إفي 

أكدت  فقد 2002وكما هو الحال بالنسبة لسنة  م2001سنة وبالنسبة ل،يراداتلإا هذه الضريبة علىفي عن تثنية  ذلك سيسفر

والتي تم تسجيلها كإيراد في القوائم المالية  ريالا   (1.513.253) بما يعادلدولار  (403.534)تسديد فواتير قيمتها  )ج(شركة 

حسب  م2000عام  بإيراداتقائمة بهذه الفواتير مع قائمة  المكلف وقدم ،م2001قبل عام  للشركةالنهائي  والإقرارالمدققة 

 .الفواتير

م و 2001السنتين  عن للشركةتقريرهم حول القوائم المالية  بإصداريرادات لإأن مراجعي الحسابات قد صادقوا على اوذكر 

معه  يري وبمايرادات المصرح عنها في القوائم المالية لإتحفظ بخصوص ا أي مراجعي الحساباتولم يتضمن تقرير  م2002

يرادات غير المصرح عنها والتي هي قيد الخلاف قد تم لإتؤكد بأن ا م2002و  م2001القوائم المالية للعامين  نأ المكلف

أن مبالغ  عليه يرى المكلف وبناء   ،على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي السنوات السابقة في شركةالتسجيلها كإيراد من قبل 

لأن المصلحة لا تقارن بين رقمين  الشركةلا تتفق مع الايراد الذي صرحت عنه  )ج(الدفعات التي تم تأكيدها من قبل شركة 

 .يمكن المقارنة  بينهما

"وعندما يبرهن دافع الضريبة  :على ما يلي ( تنص17/2/28/3321)لمرسوم الملكي رقم من ا (16)المادة  وأضاف المكلف أن

على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس 

لسجلات في أي سنة من سني استحقاق وإذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا على صحة تلك ا ،تلك السجلات

النظام الضريبي يؤكد بصورة أن  المكلف وبناء عليه يرى ،الضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحة"

التي يتم مراجعتها حسب الأصول من قبل مكتب مراجعة حسابات مرخص له بالعمل في  الإيرادات(المصاريف/)قاطعة أن 
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على  م2002و  م2001الذي أضافته المصلحة للوعاء الضريبي للعامين  الإيرادن أيرى  و ،كة العربية السعودية ينبغي قبولهاالممل

وتأكيد الدفعات  م2002و  م2001أساس المقارنة بين الايراد المسجل في بيانات متابعة العقود المقدمة عن السنتين 

في  )أ(وذلك مرة عند اخضاعه للضريبة من قبل  ،الضريبة على الايراد أعلاه سوف يؤدي الى تثنية )ج(من شركة  ةالمستلم

 .م2002و  م2001ا من قبل المصلحة الى الوعاء الضريبي للسنتين ومرة أخرى عند اضافته سهو   الإقرار الضريبي

صرحت بشكل صحيح عن أنها  )أ( شركة أعلاه تعتقد ةفي ضوء المعلومات والتوضيحات وشهادة مراجعي الحسابات المذكور

لسياساتها  اوفق   م2002و  م2001النهائية للسنتين  وإقراراتهايراداتها والتكاليف المقابلة لها في قوائمها المالية المدققة إ

لى الربح الخاضع للضريبة لتلك السنوات على أساس تأكيد إيراد إضافة أي إن أو ،المحاسبية )مبدأ الاستحقاق المحاسبي(

الدخل الخاضع للضريبة للعامين  إلى الإيرادضافة إعدم ب شركةالتطالب عليه  وبناء   ،لا مبرر له )ج(ادر من شركة الدفعات الص

أفاد ثناء جلسة الاستماع والمناقشة أوالبيانات التي طلبتها اللجنة وبالنسبة للاستفسارات التي طرحت  ،م2002م و 2001

حول القوائم المالية المدققة  (2)أن تلفت انتباه اللجنة إلى الايضاح  تودلشركة بأن اهـ 23/3/1431المؤرخ في  خطابهالمكلف ب

 ،ساس مبدأ الاستحقاق المحاسبيأــ فرع المملكة العربية السعودية تقوم بتسجيل الإيرادات على  )أ(نص على أن شركة ي الذي

كما تود  ،( باعتبارها مكتملة الأعمالل يعندما يقبل العم تصدر الفواتير ،تقيد الإيرادات بناء على الفواتير الصادرة)حيث نص على 

لمنفذة عمال ابأن القيود المحاسبية قد سجلت في دفاترها لتسجيل الإيرادات المتحققة بناء على قيمة الأ الإفادةشركة ال

شركة بتسجيل القيد اليومي ال قامت المنفذة بالأعمالإلى المعلومات المتوفرة فيما يتعلق  اواستناد   ,والمعتمدة من قبل العميل

 :التالي في دفاترها المحاسبية

 )حساب قائمة المركز المالي( )ج(مدين: حساب مدين ــ شركة 

 دائن: مبيعات )قائمة الدخل(

 :تم تسجيل القيد ادناه في الدفاتر المحاسبية للسنة )ج(وعند استلام المبلغ من شركة 

 لي(نقد/بنك )حساب قائمة المركز الما :مدين

 كز المالي(ر)حساب قائمة الم )ج(حساب مدين ــ شركة  :دائن

التي بتأييد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية وإلغاء المعالجات  تطالب الشركة ،في ضوء التوضيحات والحقائق المقدمةو

 .م2003م إلى  2001من المصلحة في الربط النهائي على السنوات  اجرتها

  :رأي اللجنة

للجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع ا

نتيجة  الي ريالا  ( 2.764.304و ) ريالا  ( 1.675.688في إضافة فرق الإيراد البالغ ) هاالمصلحة تأييدمحور الاستئناف يكمن في طلب 

على البيانات التي وردت  اباعتبارها إيرادات لم يصرح عنها اعتماد  على التوالي م 2002م و 2001حسابات المكلف لعامي 

هذه في حين يتمسك المكلف بما قضى به القرار الابتدائي بعدم إضافة  ،()ج(للمصلحة من الجهة المتعاقد معها )شركة 

تتعلق بالمدفوعات وليس  )ج(لواردة من شركة إلى أن البيانات ا ااستناد  م 2002م و 2001لعامي  هالمبالغ التي نتيجة حسابات

 .الإيرادات المستحقة لكل عام

 2003إلى م 2001للأعوام من  وبعد الدراسة وإطلاع اللجنة على البيانات المقدمة بما في ذلك القوائم المالية والإقرار الضريبي

 فقهـ الموا25/5/1427تاريخ ب )ب( اقد معهاوخطاب الجهة المتع ،هـ6/6/1426المؤرخ في  ص الميدانيحفال أعمال حضروم ،م

 ةبملخص السياسات المحاسبي المعنون م2002و 2001 يلعام ةحول القوائم المالي (2) لإيضاح رقماأن تبين  م21/6/2006

اعتبارها ب الأعمالتقدر الفواتير عندما يقبل العميل و ،ةتقيد بناء على الفواتير الصادر لإيراداتايتضمن النص على )أن  ةالهام
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الامريكي قبل  كما أن خطاب الجهة المتعاقد معها يتضمن النص على )أن المبالغ الاجمالية المذكورة ادناه بالدولار مكتملة(

 .م2003م و   2002 م و31/12/2001المنتهية في  ةالمالي للأعوام )أ(لحساب شركة خصم الزكاة المقيد 

 المجموع م2003 م2002 م2001 رقم العقد

97 AD 786 HQ 35/2.324.481 34/51.695 -- 69/2.376.176 

01 AD 121 HQ -- 29/2.024.871 10/1.557.139 39/3.582.010 

01 AD 209 HQ -- 51/633.069 76/4.309.696 27/4.942.766 

99 AD 975 HQ 49/2.987.191 71/3.869.481 -- 20/6.856.673 

02 AD 219 HQ -- -- 58/3.079.039 58/3.079.039 

97 AD 261 HQ -- -- 18/1.797.183 18/1.797.183 

 21/22.633.849 52/10.743.058 85/6.579.177 84/5.311.672 المجموع

ن يالطرف واتفاق ،في الإيرادات المصرح بها الإقرار بوجود فروق يتضمن تبين أنه وبإطلاع اللجنة على محضر الفحص الميداني

لقيم العقود وأسمائها وأرقامها المصرح عنها في بيان متابعة العقود لكل عام من  ال طبق  على أن يتم الكتابة لصاحب العم

كما في خطاب الجهة المتعاقد  أن إجمالي العقود على اتفقت المصلحة مع المكلف وقد ,ةالأعوام الثلاثة ولكل عام على حد

سعودي( واختلف الطرفان على توزيع  ريالا   53/84,876,934دولار أمريكي )ما يعادل (21/22.633.849)في ثلاث سنوات تبلغ  معها

من طرف ثالث وهو صاحب العمل  المقدم . وبرجوع اللجنة إلى المستندمحل الاستئناف سنواتالعلى  إيرادات هذه العقود

م 2003وم 2002وم 2001للأعوام المالية )أ( المبالغ المقيدة وليست المدفوعة لحساب شركة تبين أنه ينص على ()ب()شركة 

مما يعني أن الإيرادات تم الاعتراف  ،على التوالي دولار( 52/10,743,058) و دولار( 85/6,579,177) و دولار( 84/5,311,672تبلغ)

وأن هذه الإيرادات يجب أن تكون  ،بها في السنوات حسب ما أشار إليه المستند المحدد لاكتمال عمليتي الاكتساب والتبادل

الإيراد حسب المستند ب الاعترافلذا فإن اللجنة ترى أن يتم  ،من عناصر قائمة الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي اأساسي   اعنصر  

زيد إجمالي الإيرادات خلال الثلاث سنوات محل الخلاف عن إجمالي هذه العقود يمن صاحب العمل على أن لا  للمصلحة الوارد

 .ريالا  (53/84,876,934)( دولار بما يعادل 21/22,633,849)وهو مبلغ 

  التأخيرة امغر :البند الثالث

( بتأييد وجهة نظر المكلف بشأن عدم استحقاق غرامة التأخير على الإيرادات التي لم يصرح بها وتأييد 2/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

  .المصلحة فيما عدا ذلك

( من النظام 15للمادة ) ااب غرامة التأخير للأعوام المذكور تطبيق  فذكرت أنه تم احتس من القرار استأنفت المصلحة هذا البند

هـ وذلك لأن موضوع الخلاف محكوم بقواعد نظامية واضحة ومستقرة وليست 1379( لعام 3الضريبي, والمنشور الدوري رقم )

  .للاجتهاد أو الاختلاف في وجهات النظر محلا  

ن المسائل التي جرى بحثها أعلاه هي موضوع خلاف من نواح مختلفة بين أب وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد

المادة  إلى ااستناد  ضافية ناشئة عنها إضرائب   يجوز فرض غرامة التأخير على أيالمكلف ومصلحة الزكاة والدخل ونتيجة لذلك لا
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هـ 1379لسنة  ( 3)رد في المنشور الدوري رقم و وحيثهـ 1393لسنة  (5)هـ ورقم 1379لسنة  (3)المنشورين الدوريين رقم ( و15)

يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير )أنه 

ض الابتدائية الى ما تقدم قضت لجنة الاعترا بالإضافةوذكر أنه  ى(أخرولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب 

عدم فرض غرامة تأخير في الحالات التي يثور فيها الخلاف بين ) ،هـ1401لسنة  (48)ورقم  (6)بقراريها بشأن الاعتراضين رقم 

 ،وقد تأكد هذا الموقف بقرارات عديدة صدرت من لجنة الاعتراض الابتدائية فيما بعد (المصلحة والمكلف في وجهات النظر

ما تم تقديمه من  إلى ااستناد  و ،هـ1408التي صدرت في عام  (112)و  (43)و  (12)القرارات رقم  منها على سبيل المثال

)أ( شركة تلاحظ اللجنة بأنه كان هناك خلاف فني واضح في وجهات النظر بين س ،أعلاه معلومات و توضيحات في النقطة أولا  

المصلحة بأنه لا يوجد خلاف حول تلك المسائل لا مبرر له على ته ما ذكرن إفوبالتالي  ،والمصلحة حول الأمور المذكورة  أعلاه

أن المصلحة أضافت الايراد غير المصرح عنه بعد الحصول على شهادات من  وذكر ،الاطلاق ولا يتعلق بحيثيات هذه القضية

اد والاختلاف هو للاجتهموقف المصلحة بأن الخلاف تحكمه قواعد نظامية مستقرة وواضحة وأنه غير خاضع  ويرى أن )ج(شركة 

تعالج موضوع تقديم الاقرار وتسديد المبلغ المستحق بموجبه الى المصلحة قبل ( 15)المادة كما ذكر أن  ،موقف لا سند له

قرار وعدم سداد الضريبة بموجبه ة المالية وفي حالة عدم تقديم الإاليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السن

ن غرامة التأخير إقرار وسددت الضريبة بموجبه ضمن المهلة النظامية فوبما أن الشركة قدمت الإ ،التأخير منطبقة تصبح غرامة

 :ن المقصود من هذا الجزاء هوأينص على  ،هـ1379لعام  (3)المنشور الدوري رقم كما أن  ،المذكورة غير منطبقة

 0لنظام ضمان الطاعة والاحترام للقانون والخضوع لأحكام ا –أ  

ويتحقق هذان الغرضان  ،ا للصالح العامضمان أداء الضريبة في مواعيدها المحددة وتحقيق مطالب الخزانة العامة في حينها حفظ   -ب

بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد أو تقديم البيان والتسديد في الميعاد 

ن من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه أو ،ثمة محل لغرامة التأخير ــلا يكون ذه الأعمال المادية وبحصول ه ــالمحدد 

 ،الإدانةأن تثبت عليه  إلى الأن القاعدة العامة هي أن كل شخص يجب أن يعتبر بريئ   ،حسن النية دائما الى أن يقوم الدليل على العكس

حقة( هو الضرائب المستحقة حسب اعتقاد المكلف بشرط توفر حسن النية والرغبة ن المقصود من لفظ )الضريبة المستأو

وليس المقصود هو الضرائب التي يثبت استحقاقها بعد تصفية مواضع اللبس والخلاف في  ،الصادقة في تنفيذ القانون

لقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد با ،المسائل الدقيقة

 ،هـ1393لعام  (5)المنشور الدوري رقم كما أن  ،...ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى ،عليه بغرامة التأخير

.. .ستحقل من جانب المصلحة لا تذا كان هذا الفرق نتيجة الفحص والتعديإ ...ن غرامة تأخير تسديد فرق الضريبةأ )ينص على 

الغرض من الغرامات المفروضة بموجب أن  :أن المنشورين الدوريين المذكورين أعلاه يؤكدان الأمور التاليةا ذكر يتضح موم(

أنه يكفي أن يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في و ،النظام وهو التأكد من التقيد بالأنظمة والمحافظة على حقوق الخزينة

أنه و ،م وفي المواعيد المحددة بالنظامللنظا اقراره وفق  إأي أن يقدم المكلف  ،نجو من غرامة التأخيرالموعد المحدد بالنظام لي

كانت دائما تقدم كل  )أ( وشركة ،للإقراريجب عدم فرض غرامة تأخير نتيجة للتعديلات التي تجريها المصلحة بناء على دراستها 

أن حجج المصلحة بشأن  الشركةوبالنظر الى ما تقدم تعتقد  ،يبي السعوديقراراتها في المواعيد المحددة وفقا للنظام الضرإ

الاستئنافية للاسترشاد بها ومنها على سبيل المثال من قرارات اللجنة  بعض وأورد المكلفلى أي مبررات إغرامات التأخير لا تستند 

 (449)قرار اللجنة الاستئنافية رقم و هـ1424لعام  (452)رقم  قرار اللجنة الاستئنافيةو هـ1427لعام  (639)قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

كامل غرامة التأخير  إسقاطوانتهى المكلف إلى المطالبة ب ،هـ1421لعام  (310)ورقم  (309)القراران الاستئنافيان رقم و هـ1424لعام 

 .المفروضة في الربوط النهائية محل الاعتراض

  :رأي اللجنة
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, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور  القرار الابتدائياطلاع اللجنة على  بعد

المصلحة احتساب غرامة تأخير على فرق الضريبة الناتج عن تعديل نتيجة حسابات المكلف )صافي الربح( الاستئناف يكمن في طلب 

الضريبية  وإقراراتهة أنها مستحقة والمكلف لم يصرح عنها في قوائمه المالية دات ترى المصلحايرإم بفروق 2002 م و2001لعامي 

 .في حين يرى المكلف أن هذه المسائل محل خلاف في وجهات النظر ،م2002 م و2001ضمن إيرادات عامي 

 ، وم2001رباح العامين أالمصلحة على صافي  آجرتهاالتعديلات التي  الغرامة التي تم احتسابها ناتجة عن وحيث أنوبعد الدراسة 

من الجهة  لحةلمصلوردت على البيانات التي  اساس  أالمصلحة يعتمد الفرق الذي توصلت إليه  وبما أن, يراداتالإم بفروق 2002

المسائل التي هي محل خلاف في وجهات النظر من تعديل نتيجة الحسابات بهذا الفرق يعد من ، وبما أن (بالمتعاقد معها )

للجنة تري عدم ا فإن للأعوام محل الاستئناف والتي لا يتوجب معه فرض غرامة التأخير لذا الإيرادات المستحقةحيث تحديد 

 .م2002م و 2001توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة لعامي 

 

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

من هـ 1430( لعام 11رقم ) الأولىالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة حةالمصللمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا  

 .الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

 .رفض استئناف المصلحة بطلبها رفض الاعتراض من الناحية الشكلية وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص -1

على أن لا يزيد إجمالي الإيرادات خلال الثلاث ( )بحسب المستند الوارد للمصلحة من صاحب العمل ف محل الخلااحتساب الإيراد  -2

 ريالا  (53/84,876,934ر بما يعادل )( دولا21/22,633,849عن إجمالي العقود وهو مبلغ ) م2003و  ،م2002و  ،م2001 سنوات

 .ة في القرارللحيثيات الوارد اوفق  

م و 2001وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة لعامي رفض استئناف المصلحة  -3

 .م2002

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق 

 


